مسؤولية رئيس الوزراء

عما قامت به حكومات سابقة كان يرأسها

المحامي

الأستاذ الدكتور محمد الحموري
جاء على الصفحة (21) من جريدة الرأي في عددها الصادر يوم 29/7/2003 أن "رئيس الوزراء علي أبو الراغب أكد خلال جلسة مجلس النواب أمس أن الحكومة الحالية لم تحل مجلس النواب السابق (لأنها تشكلت الأسبوع الماضي فقط). حديث المهندس أبو الراغب هذا جاء ردا على النائب عبد الكريم الدغمي الذي قال أن القوانين المؤقتة صدرت في غياب مجلس النواب الذي حلته الحكومة".

وتوحي صياغة ما ورد في الرأي على النحو السابق، أن رئيس الوزراء ينفي مسؤوليته عما قامت به حكومات سابقة كان يرأسها، تحت ذريعة أنه الآن رئيس حكومة جديدة. وهذا التفسير سمعته من عدد من السياسيين في لقاء في أحد الصالونات العمّانية وهي كثيرة. وبدوري، فإني لا أعتقد أن دولة الرئيس من النوع الذي يتهرب من المسؤولية عما قام به أو شارك فيه. ذلك أن ما صدر عن الحكومات السابقة التي كان يرأسها أثناء حل وتغييب مجلس النواب السابق ليس خافيا، بل كان ملموسا ومعروفا، حيث تناول مسائل يعلم دولة الرئيس أنها في غاية الحساسية، وتداولها الناس أجمعين. ولذلك فقد ظهر دولة الرئيس على التلفزيون أكثر من مرة، ليشرح ويبرر ما صدر عن تلك الحكومات. ولا نعتقد بأنه كان يغيب عن دولة الرئيس في ذلك الوقت، أن من حق مجلس النواب الرابع عشر عند انتخابه، أن يناقش تلك الأمور الحساسة في أولى اجتماعاته، وأنه من الممكن أن يحمّل تلك الحكومات رئيسا وأعضاء، مسؤولية ما تم على أيديهم، إن تبين المجلس أن هناك مخالفة للدستور، وذلك سواء أكان دولته هو الذي سيرأس الحكومة الجديدة أم غيره.

أولا:
المسائل الحساسة التي يعلمها دولة الرئيس:
1. إن دولة الرئيس يعلم أن حكومته السابقة قامت بحل مجلس النواب الثالث عشر بتاريخ 16/6/2001 دون أن تبين سبب الحل على النحو الذي تتطلبه المادة (74) من الدستور.
2. إن دولة الرئيس يعلم أنه في 19/7/2001 أصدرت حكومته السابقة قانون الإنتخاب المؤقت إستنادا الى المادة (94) من الدستور، في حين أن مثل هذا القانون المتعلق بالحريات السياسية، كغيره من قوانين الحقوق والحريات، لا يجوز أن يكون محلا لقانون مؤقت، شأن الدستور الأردني في ذلك شأن دساتير عائلة النظام البرلماني كافة.
3. إن دولة الرئيس يعلم، أنه بعد خمسة أيام من إصدار قانون الإنتخاب المؤقت، أي في 24/7/2001، قررت حكومته السابقة اعتبار أن تنفيذ هذا القانون المؤقت، يشكل الظرف القاهر الذي نصت عليه المادة (73/4) من الدستور، وأنه استنادا الى هذا الذي اعتبرته ظرفا قاهرا، قامت حكومته بتأجيل الإنتخابات الى أجل غير محدد، في حين أن الظرف القاهر، وفقا لإجماع الفقه الدستوري والقانوني هو أمر لا يمكن توقعه ولا يمكن دفعه ولا يجوز أن يكون من خلق من يستند إليه عذرا، وبالتالي يصبح مستحيلا أن يشكل إصدار القانون المؤقت ظرفا قاهرا.
4. إن دولة الرئيس يعلم أن حكومته السابقة أصدرت (237) قانونا مؤقتا، وأنه من الناحية الدستورية لا يكفي لإصدارها أن تعتقد الحكومة أنها تخدم المصلحة العامة بهذا الإصدار، لأن الدستور وضع شرطا محددا وواضحا لإصدار القوانين المؤقتة وهو أن تستوجبها ضرورة لا تحتمل التأخير، وذلك كقيد ملزم حتى لا تخرج الحكومة على الحدود التي رسمها لها الدستور. وغني عن القول هنا أن القوانين المذكورة، وفقا لمفهوم القضاء والفقه لشرط الضرورة الوارد في المادة (94) من الدستور، لا يتوافر في أي منها صفة الضرورة التي لا تحتمل التأخير. يؤكد ذلك القرار الذي أصدرته محكمة العدل العليا رقم 226/1997 الصادر بتاريخ 26/1/1998 (مجلة النقابة 1998، ص389)، المتعلق بمدى دستورية قانون المطبوعات والنشر المؤقت رقم (27) لسنة 1997 وحددت فيه مدلول عبارة "ضرورية لا تحتمل التأخير"، فقررت المحكمة ما يلي:
"يستفاد من المادة (94) من الدستور الأردني، بأن الدستور منح السلطة التنفيذية صلاحية إصدار القوانين المؤقتة بشرط أن تتوافر الشروط التالية: (1) أن يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحل. (2) وجود حالة ضرورة أي وجود أمور تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير. (3) أن لا تخالف القوانين المؤقتة الدستور. وعليه، ومع أن مجلس الأمة حين إصدار قانون المطبوعات والنشر المؤقت رقم (27) لسنة 1997 لم يكن منعقدا، فإن حالة الضرورة المشار إليها في المادة أعلاه، وتتمثل في نشوء خطر جسيم يتعذر مواجهته بالطرق القانونية العادية كالحرب والكوارث والفتن الداخلية، لم تكن متوفرة، لأن معالجة أوضاع الصحافة ... ليس خطرا جسيما داهما ولا وضعا طارئا ملحا شأنها شأن الكوارث أو الحروب التي تنشأ فجأة أو الفتنة التي تستوجب مجابهة سريعة لئلا ينتشر خطرها فتهدم كيان الدولة. ذلك أن حالة الضرورة تقاس بوجود أحداث مفاجئة تشكل خطرا جسيما. وبما أن هذه الأوضاع ...  (غير متوافرة)،فإن هذا ينفي وجود حالة الاستعجال مما يعني أن إصدار هذا القانون كان يمكن تأجيله الى حين انعقاد مجلس الأمة وبذلك يكون مخالفا للدستور."(ولقد تكررت هذه المبادىء في القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة العدل العليا رقم 341/97 بتاريخ 26/1/1998).

وفي ضوء ما سبق، فإن توقيع جلالة الملك على إصدار هذه القوانين، لا يعفي الحكومة التي أصدرتها من مسؤولياتها وفقا للمادة (49) من الدستور، لأن من حق جلالته عند التوقيع أن يفترض أن حكومته لم تخالف الدستور.
5. وبالنسبة لحزمة القوانين الإقتصادية التي أعلن دولة الرئيس أن ضغط الجهات الدولية على الحكومة لإصدارها يشكل حالة ضرورة، فإن دولته يعلم حق العلم، بأن تلك الحزمة، ليست خاصة بالأردن وحده، وإنما طُلب الأخذ بها من دول أخرى كثيرة، لكن حكومات تلك الدول، عملت على إصدارها كقوانين عادية وليس كقوانين مؤقتة، وتجنبت أي اتهام لها بمخالفة دساتيرها. هذا فضلا عن أن هذه الدول أصدرت تلك القوانين بصياغات ناضجة لم تؤدِ الى إحداث بلبلة وخلط وعدم استقرار في أنظمتها القانونية.
ثانيا:
في مسؤولية دولة الرئيس الدستورية في ظل حكومته الجديدة:
إن دولة الرئيس يعلم حق العلم بأن مسؤوليته عما قامت به الحكومات السابقة التي كان يرأسها مسؤولية مستمرة وفقا للدستور الأردني:

1. فوفقا للمادة (51) من الدستور، فإن رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون مسؤولية مشتركة أمام مجلس النواب عما قامت به حكومتهم.
2. إن تشكيل حكومة حتى برئيس جديد، لا تخلي الحكومة أو الحكومات السابقة من مسؤولياتها أمام مجلس النواب، إذا تبين لهذا المجلس أن تلك الحكومة أو الحكومات السابقة قد خالفت الدستور. ويستطيع مجلس النواب، أن يحرك مسؤولية أي رئيس وزراء سابق أو وزير سابق، إن تبين لهذا المجلس، أن أيا منهم قد ارتكب مخالفات للدستور أثناء توليه المسؤولية الوزارية. وعند الإقتضاء، يستطيع مجلس النواب توجيه الإتهام الى رئيس الوزراء وفقا للمادة (55) من الدستور، بسبب تصرفات قامت بها حكومات سابقة كان يرأسها.
3. إن دولة الرئيس يعلم حق العلم، أنه خلال فترة غياب أو تغييب مجلس النواب، أجرت الحكومات التي كان يرأسها على مدى عامين كاملين، تصرفات لها مساس مباشر، بحريات المواطنين وحقوقهم الدستورية والقانونية من النواحي السياسية والإجتماعية والإقتصادية، وذلك على المستويين المحلي والدولي، دون أن تكون هناك أية رقابة برلمانية على أداء تلك الحكومات، وأن من حق مجلس النواب بل وواجبه، في أول اجتماعاته بعد الغياب المذكور، أن يستجوب كل تصرف من التصرفات المذكورة يعتقد أن فيه مخالفة للدستور.
4. إن المادة (94) من الدستور التي أوجبت عرض القوانين المؤقتة على مجلس الأمة "في أول اجتماع يعقده"، لم تفرق لغايات هذا العرض بين الحكومة التي أصدرت تلك القوانين وبين أن تكون الحكومة جديدة. وإذا كان إصدار تلك القوانين يشكل مخالفات دستورية تستوجب المحاسبة وإقامة مسؤولية الحكومة عنها، فإن محل المحاسبة بحكم اللزوم الواقعي والدستوري هو رئيس وأعضاء مجلس الوزراء الذين أصدروها.
5. وان دولة رئيس الوزراء يعلم أنه في هذه الفترة يسمى "الرئيس المكلف"، حتى يحصل على ثقة مجلس النواب. وأن من حق كل نائب قبل أن يقرر موقفه من الثقة بالحكومة، رئيسا ووزراء، أن يسترشد بما صدر عن الحكومات التي كان يرأسها رئيس الوزراء المكلف من تصرفات، ويمعن النظر في سلوكيات هذا الرئيس، وهل خالف فيها الدستور على نحو يمكن أن يستسهل معه ارتكاب مثل تلك المخالفات في حكومته الجديدة، أم كان حريصا وأمينا على الدستور، وعلى نحو يُستبعد معه احتمالية مقارفته مثل تلك المخالفات. ومن الناحية الدستورية فإن من حق كل نائب بل ومن واجبه، أن يستصحب ما صدر عن الرئيس المكلف أو أي من وزرائه في عهد حكومات سابقة، ويواجههم بأية تجاوزات يعلمها عنهم، ثم استنادا الى ذلك، يمنح هذا النائب الثقة أو يحجبها وفقا للمادة (53) من الدستور.
6. ويعلم دولة الرئيس أيضا أن من حق مجلس النواب، حجب الثقة عنه شخصيا، وفي هذه الحالة عليه أن يستقيل، وتعتبر استقالته استقالة لجميع الوزراء وفقا للمادة (50) من الدستور.
وفي ضوء هذا الذي يعرفه رئيس الوزراء على النحو السابق، فإنه لا يمكن أن نَحْمِل ما نشرته الرأي، على أنه يتنصل من مسؤوليته عما تم على يديه في عهد حكومات سابقة كان يرأسها، لأنه إن كان يعني ذلك، فإنه بهذا يؤكد أن الحكومات التي كان يرأسها قد خالفت الدستور، وأنه بالنظر الى خشيته من ممارسة مجلس النواب لحقه الدستوري في محاسبته عن تصرفاته السابقة المخالفة للدستور، يتستر خلف مقولة توحي بتهربه من المسؤولية، وهذا من غير الممكن أن يفوت دولة الرئيس. إن من يعرف دولة المهندس علي أبو الراغب، يعلم أنه من النوع الذي لا يفوته أن يأخذ في الحسبان هذا الأمر، ويحضر نفسه لمواجهة مجلس النواب، بتقديم الحساب والجواب، عن كل تصرف أو قرار أو قانون مؤقت، صدر عن الحكومات التي كان يرأسها أثناء غياب المجلس المذكور. ونتوقع أن يشهد الأردنيون ومتابعي الفضائيات، نقاشا دستوريا راقيا بين مجلس النواب ودولة الرئيس، يشكل دروسا دستورية عملية، لطلاب الحقوق والعلوم السياسية، وسوابق في نقاش الموضوعات الحساسة للبرلمانيين.
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